
المسـاواة في المـيراث.. مسـألة خلافيـة تطفـو
على سطح الأحداث في تونس

, مارس  | كتبه محمد بن رجب

تطفـو مسـألة المسـاواة في المـيراث في تـونس علـى سـطح الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة مـن جديـد،
خاصــة بعــد أن دعا “التحــالف التــونسي مــن أجــل تحقيــق المســاواة في المــيراث” (تحــالف يجمع، وفــق
بياناته،  جمعية مدنية وحقوقية) لتنظيم مسيرة وطنية، عصر اليوم السبت، تنطلق من ساحة
باب سعدون، وصولاً إلى مقر البرلمان التونسي بباردو، بتونس العاصمة، وذلك للمطالبة بالمساواة في

الميراث.

ومثلـــت مســـألة المســـاواة في الإرث تباينًـــا عميقًـــا في مختلـــف الآراء في المجتمـــع، كمـــا بين الأحـــزاب
يـة البـاجي قائـد السـبسي في السياسـية، ولئن كـان الموضـوع قـديمًا جديـدًا، فقـد أثـاره رئيـس الجمهور
الـــ من أغســطس المــاضي، بقصر قرطــاج، وبحضــور عــشرات النســاء، بمناســبة الاحتفــال بالعيــد
الوطني للمرأة، ومرور  عامًا على إصدار مجلة الأحوال الشخصية، يومها اعتبر السبسي أنه يجب
“الحديث والاعتقاد والاجتهاد في المساواة بين الرجل والمرأة، بل، وإقرارها، إذ إن مشروعية المساواة
يًا، وسبق أن تم إقرار توريث البنات مباشرة بإلغاء الحجب الذي كان لا يمنح حق ثابتة دينيًا ودستور

إرث البنت لوالدها مباشرة”.
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يــات الفرديــة والمســاواة الــتي تــم إحــداثها لــدى رئاســة وعــبرّ الســبسي عــن يقينــه مــن أن لجنــة الحر
الجمهورية ستثبت من جديد أن “العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي، سيجد الصيغ الملائمة
الــتي لا تتعــارض مــع الــدين ومقاصــده ولا مــع الدســتور ومبــادئه وســتضيف لبنــة أساســية في اتجــاه
كــد أن “واقــع المــرأة مــا زال يتميز بــالحيف والظلــم والتســلط والتمييز، ولذلــك المســاواة الكاملــة”، وأ
وجب علينا السعي لتحقيق المساواة بين النساء والرجال فهي أساس العدل وهو أساس العمران”.

أصدرت تونس قانونًا أساسيًا وشاملاً للقضاء على كل أشكال العنف ضد
النساء، يجرم أصناف العنف ومنها العنف الاقتصادي

المساواة حق وليس منة

حــــول هــــذا الموضــــوع، يقــــول مســــعود الرمضــــاني رئيس المنتــــدى التــــونسي للحقــــوق الاقتصاديــــة
والاجتماعية “أننا مع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لأن ذلك يتوافق مع الدستور الذي قبل به
جميـع التونسـيين، كمـا أن تـونس أمضـت علـى الاتفاقيـة الدوليـة ضـد جميـع أشكـال العنـف والتمييز

ضد المرأة”.

مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف الرمضاني أن تونس تقدمت أشواطًا كبيرة في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن هناك
الكثير الذي لم يتحقق وخاصة المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لا بد من العمل جديًا من
أجل المساواة في جميع الحقوق والواجبات حتى نبني مجتمعًا، مواطنيه جميعًا على نفس الدرجة

من المساواة”.



مــن جانبهــا، قــالت ســلوى قيقــة عضو “التحــالف التــونسي مــن أجــل تحقيــق المســاواة في الإرث” إن
“القانون في تونس يتطور ومبادئه تقر بأن الكرامة الحقيقية تستوجب المساواة الفعلية، وتساوي بين
الفئــات والجهــات، بين المــواطنين والمواطنــات، وتعمــل علــى دعــم وتطــوير المكتســبات، كمــا أن دســتور
ــواطنين والمواطنــات في الحقــوق والواجبــات، ويلــزم القــانون كــل النســاء مــن  يســاوي بين الم
الكادحـات والفلاحـات وبـالفكر والساعـد عـاملات، بالمساهمـة داخـل الأسرة في النفقـات، إذا كـان لهـن

مال، وأن يتحملن مسؤولية الأولياء والأجداد من ذوي الاحتياجات”.

وأضـافت أن “تـونس أصـدرت قانونًـا أساسـيًا وشـاملاً للقضـاء علـى كـل أشكـال العنـف ضـد النسـاء،
يجرم أصناف العنف ومنها العنف الاقتصادي الذي يعمق ظاهرة تأنيث الفقر والتهميش والإقصاء،
ويخــــرق مبــــدأ تكــــافؤ الفرص بين الجنسين في الملكيــــة، ويحــــرم النســــاء مــــن الاســــتقلالية الماديــــة
والاقتصادية”. مشيرة إلى “ألا يكون فيها عدم التساوي في الميراث مظهرًا من مظاهر هذا العنف، ألا
تكون القسمة المتعادلة أساسًا للقوانين العادلة، ألا يكون القانون أرضية لتغيير العقليات وتكريس
المســاواة باعتبارهــا مــن القيــم الإنسانيــة الــتي لا تقتــضي المساومــات؟ فلا ديمقراطيــة دون مســاواة
فعلية، ولا عدالة اجتماعية في ظل قوانين تمييزية، وبالتالي فالمساواة في الميراث “حق موش مزية”

(حق وليس منة)”.

لطفي بندقة:”أنا مع تطبيق شرع الله في مسألة المساواة في الإرث، وضد
مبادرة رئيس الجمهورية”

من ناحيتها، قالت الدكتورة رجاء بن سلامة، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):
“إلى المنتقصين مـــن تجربـــة تـــونس في الـــداخل والخـــا: في هـــذه البلاد.. نزلنـــا إلى الشـــا لمناقشـــة
مسائـل دينيـة تعـد محرمـة أو محرجـة، ناقشناها في شـا الحـبيب بورقيبـة، وفي هـذه البلاد، انتخـب

مجلس تأسيسي وأصدر دستورًا ديمقراطيًا هو الذي نطالب باسمه الآن بالمساواة التامة”.

أنا مع تطبيق شرع الله

القضيــة فتحــت الجــدل والنقــاش بين التونســيين وعلــى كــل المســتويات، حيــث قــال الممثــل التــونسي
لطفي بندقة، قال في حوار على إذاعة “موزاييك إف إم”: “أنا مع تطبيق شرع الله في مسألة المساواة
في الإرث، وضد مبادرة رئيس الجمهورية”. بدورها ردت سامية الحباشي على الداعين إلى المساواة في
المــيراث، في تدوينــة لهــا، وتســاءلت في اســتنكار: “هــل نرمــي القــرآن وراء ظهورنــا، ونكتــب واحــدًا علــى

قياسنا؟”.

أمـا الإعلامـي كمـال الشـارني، فقـد دون تحـت عنـوان “المسـاواة بين النسـاء أولاً”، وقـال: “مـن حيـث
المبدأ، أنا لا أحب المعارك الزائفة، وإذا كان للدعوة إلى المساواة في هذا الوطن الكئيب من معنى لفائدة
النساء، فسيكون في العدالة الاجتماعية ومنها المساواة في الحقوق الأساسية بين من تولد في قرية
يــاء ومــن تولــد في واحــدة مــن “جــزر الــثراء منســية، تحــرم مــن الدراســة لتنتهــي خادمــة في بيــوت الأثر



الفــاحش الخــا مــن الضرائــب”، ممــن يقلبن العــالم حين يمــرض “كلبهــا الشخصي” وتبتســم لمــآسي
الفقراء “يا… مساكين”.

يــة المعتقــد، مــن حــق مــن يؤمــن بــالقرآن مــن وأضــاف الشــارني: “أعتقــد أن مســألة المــيراث تتعلــق بحر
الجنسين أن يطبق معتقداته، ومن واجب الدولة أن تحمي هذه المعتقدات، إذا أصبح دعاة المساواة
في المـيراث أغلبيـة، فلا ضـير في أن يصـنعوا قانونًـا لذلـك، بـشرط ضمـان حـق الأقليـة المتبقيـة في تطـبيق

معتقداتهم”.

رفض علماء ومشايخ الزيتونة، دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى
المساواة في الميراث بين الجنسين وجواز اقتران المرأة المسلمة بغير المسلم، لأنها

“مناهضة لأحكام الإسلام وتشكل خطرًا على المجتمع التونسي”

تباين شرعي

الاختلاف بشأن المساواة في الإرث، أظهر تباينًا في الرؤى على المستوى الشرعي، فمفتي تونس عثمان
بطيــخ، وبعــد دعــوة الرئيــس التــونسي، هنــأ المرأة التونســية وقال في بيــان لــديوان الإفتــاء: “الأســتاذ
ية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الباجي قايد السبسي رئيس الجمهور
الأب لنا جميعًا، بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، وفي كل مناسبة وطنية أو خطاب
إلا ويشد الانتباه لأنه معروف عنه أنه يخاطب الشعب من القلب والعقل، ولذلك يصل كلامه إلى

قلوبنا جميعًا وعقولنا”.

مضيفـاً: “الرئيـس في خطـابه الأخـير، في العيـد الـوطني للمـرأة التونسـية، كـان كالعـادة رائعًـا في أسـلوبه
المتين وكانت مقترحاته التي أعلنها تدعيمًا لمكانة المرأة وضمانًا وتفعيلاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
في الحقـــوق والواجبـــات الـــتي نـــادى بهـــا ديننـــا الحنيـــف في قـــوله تعـــالى “ولهـــن مثـــل الـــذي عليهـــن
بــالمعروف”، فضلاً عــن المواثيــق الدوليــة الــتي صــادقت عليهــا الدولــة التونســية الــتي تعمــل علــى إزالــة

الفوارق في الحقوق بين الجنسين”.



المفتي السابق حمدة سعيد

أما المفتي السابق حمدة سعيد، فقد قال إنه “لا وجود لأي عالم من علماء الإسلام أثار قضية تقسيم
الميراث منذ عصر الرسالة إلى اليوم، التي كانت مبينة بيانًا كافيًا في القرآن الكريم”.

وأضاف أن قضية تقسيم الميراث من المسلمات ولا تحتمل تأويلاً أو اختلافًا ولا إبداء رأي، مشيرًا إلى
أنها من القضايا المحسوم فيها التي تولى الله بنفسه توزيعها، والمبينة بيانًا كافيًا في القرآن ولا تحتمل

الاجتهاد أو التأويل.

مــن جــانبهم، رفــض علمــاء ومشــايخ الزيتونــة، دعــوة الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي إلى المســاواة في
الميراث بين الجنسين وجواز اقتران المرأة المسلمة بغير المسلم، لأنها “مناهضة لأحكام الإسلام وتشكل
خطرًا على المجتمع التونسي”. واعتبر علماء الزيتونة في بيان لهم أن ط قائد السبسي “يعد طعنًا
صريحًا في ثوابت الدين الذي نتشرف بالانتماء إليه”، مؤكدين أن هذه الدعوات “خطيرة ومخالفة

للدين الحنيف”.



علماء الزيتونة

ويقر دستور تونس  في الفصل  المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات،



وينــص في الفصــل  علــى مســؤولية الدولــة في ضمــان تكــافؤ الفــرص بين الرجــل والمــرأة في جميــع
المجالات. وكان مجلس نواب الشعب (البرلمان) صادق على القانون الأساسي للقضاء على العنف

ضد المرأة في  أغسطس/آب ، بما في ذلك العنف الاقتصادي.
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